
المسئولیة الجنائیة والمدنیة عن جرائم المسئولیة الجنائیة والمدنیة عن جرائم 
الاتجار بالنفایات الخطرة   الاتجار بالنفایات الخطرة   
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٢٢

المسئولیة الجزائیة والمدنیة عن الضرر البیئى       المسئولیة الجزائیة والمدنیة عن الضرر البیئى       

 أن القاعدة التى تحظر الاتجار غیر المشروع بالنفایات الخطرة بھمن المسلم •
أنھا والنفایات الأخرى بكافة صوره وأشكالھ، قاعدة قانونیة ملزمة، بمعنى  

لیست مجرد نصیحة أو توصیة، بل ھى أمر أو تكلیف یجب تنفیذه، وبیان  
وتزوید تلك القاعدة .إلزامھا یأتى من اقترانھا بجزاء یوقع على من یخالفھا  

، ویحمل   بجزاء ـ شأنھا فى ذلك شأن القواعد القانونیة ـ ھو الذى یكفل طاعتھا 
رض الأفراد على احترامھا وعدم الخروج علیھا، وھو الأمر یكفل تحقیق الغ 

 الجماعة من یخرج  بھویقصد بالجزاء رد الفعل الذى تواجھ  .الأساسى منھا
لقاعدة على أحكام القاعدة القانونیة، أو ھو الأثر الذى یترتب على مخالفة ا

والجزاء المترتب فى التشریعات العربیة على مخالفة أو انتھاك الحظر    .القانونیة 
ایات القانونى لكافة عملیات الاتجار غیر المشروع بالنفایات الخطرة والنف

:من أھمھاالأخرى، یتخذ صورا متعددة، 

الجزاء المدنى&الجزاء الجنائى



٣٣

الجزاءات الجنائیة الجزاءات الجنائیة 
))الإعدامالإعدام((العقوبات البدنیة  العقوبات البدنیة  ))١١((

:١٩٨٨ لسنة ٦٤القانون اللبنانى رقم   )١(
بالإعدام كل من قام باستیراد أو إدخال أو حیازة      ، ١٩٨٨ لسنة ٦٤یعاقب القانون اللبنانى رقم      

ى مواد كیمیائیة سامة أو نقل رواسب أو نفایات نوویة أو ملوثة بإشعاعات نوویة أو تحتوى عل  
ائى أو وفاة إنسان  أو خطرة على السلامة العامة، إذا ترتب على ذلك الفعل انتشار مرض وب       

.)١١/٣م (الجرمیة وثبت أن الفاعل قصد النتیجة    
ة الإعدام على كل من     ویفھم من ھذا النص أن المشرع اللبنانى لم یقرر ابتداء أن توقع عقوب     

و نفایات نوویة أو  یخالف الحظر المفروض على استیراد أو إدخال أو حیازة أو نقل رواسب أ      
. السلامة العامة  ملوثة بإشعاعات نوویة أو تحتوى على مواد كیمیائیة سامة أو خطرة على  
من أغلى الحقوق     ولكن المشرع اللبنانى رأى أن یعاقب كل من یخالف ھذا الحظر بحرمانھ       

.إذا توافرت ظروف مشددة وجوبیھ عینیة وشخصیة  "الإعدام   "البشریة وھو الحق فى الحیاة   
ك الجانى إلى انتشار مرض   وتتمثل الظروف المادیة أو العینیة فى تفاقم النتائج الإجرامیة لسلو   

.وبائى أو وفاة إنسان 
إذ تزید من درجتھا  أما الظروف الشخصیة فتتعلق بمدى خطورة الشخصیة أو الإرادة الآثمة،    •

 إحداث النتیجة    على نحو معین یقدر معھ المشرع وجوب التشدید، وتتمثل فى تعمد الفاعل   
.ةالجرمی 



٤٤

الجزاءات الجنائیة الجزاءات الجنائیة 
))الإعدامالإعدام((العقوبات البدنیة  العقوبات البدنیة  ))١١((

:بشأن البیئة٢٠٠٢ لسنة ٥٠القانون السورى رقم )٢(
بالإعـدام كل من أدخل النفایات       بشأن البیئة،  ٢٠٠٢ لسنة ٥٠یعاقب القانون السورى رقم    

 تخزینھا فى الجمھوریة  النوویة أو المشعة بقصد إلقائھا أو دفنھا أو إغراقھا أو إحراقھا أو       
.)٣٠م (العربیة السوریة 

م فى شأن حمایة البیئة ١٩٩٩ لسنة ٢٤القانون الاتحادى الإماراتى رقم )٢(
:٢٠٠٦ لسنة ٢٠وتنمیتھا المعدل بالقانون رقم    

منھ ، كل من یخالف  )٧٢(، بمقتضى المادة  م١٩٩٩ لسنة ٢٤القانون الإماراتى رقم     یعاقب 
فنھا أو إغراقھا أو    الحظر المفروض على استیراد أو جلب المواد أو النفایات النوویة أو د        
ن المؤبد والغرامة التى لا    تخزینھا أو التخلص منھا بأى شكل فى بیئة الدولة، بالإعـدام أو السج     

.“تقل عن ملیون درھم، ولا تزید على عشرة ملایین درھم   
ث یحظر على القاضى    ویفھم من ذلك أن المشرع الاماراتى لم یحدد العقاب بصورة جامدة؛ بحی       
بة للحق فى الحیاة،    التعدیل فیھ، ولكنھ وضع أكثر من عقوبة توقع على الجانى، الأولى سال   

یعد من الملائم تطبیق   والأخرى سالبة للحریة، وخول القاضى سلطة واسعة فى تطبیقھ، لأنھ لم   
 ظروفھم وشخصیاتھم،  ذات القدر من العقاب بطریقة موحدة على مرتكبى ذات الجریمة أیا كانت        

 أن شخصیات مرتكبیھا  فإذا كانت جرائم الاتجار غیر المشروع بالنفایات الخطرة واحدة ، إلا           
.تماثلةلیست بالضرورة كذلك، كما أن درجات مسئولیاتھم عنھا لیست بالضرورة م    



٥٥

الجزاءات الجنائیة   الجزاءات الجنائیة   
العقوبات السالبة والمقیدة للحریةالعقوبات السالبة والمقیدة للحریة))٢٢((

““الأشغال الشاقةالأشغال الشاقة””

:١٩٨٨ لسنة ٦٤القانون اللبنانى رقم    )١(
 كل من قام باستیراد أو  المؤبدة بالأشغال الشاقة  ١٩٨٨ لسنة ٦٤یعاقب القانون اللبنانى رقم      

ویة أو تحتوى على مواد إدخال أو حیازة أو نقل رواسب أو نفایات نوویة أو ملوثة بإشعاعات نو    
 انتشار مرض وبائى أو  كیمیائیة سامة أو خطرة على السلامة العامة، إذا ترتب على ذلك الفعل       

أى كانت النتیجة متجاوزة قصد الجانى   ، وفاة إنسان ولم یثبت أن الفاعل قصد النتیجة الإجرامیة     
 وبالغرامة التى لا تقل  المؤقتة بالأشغال الشاقة  ١٩٨٨ لسنة ٦٤ویعاقب القانون اللبنانى رقم     •

 نقل رواسب أو نفایات   عن مئة ملیون لیرة لبنانى كل من قام باستیراد أو إدخال أو حیازة أو    
 خطرة على السلامة  نوویة أو ملوثة بإشعاعات نوویة أو تحتوى على مواد كیمیائیة سامة أو  

(العامة  .)١١م .
: بشأن حمایة البیئة ١٩٩٤ لسنة ٤رقم المصرى  القانون )٢(

 أحد الأفعال المخالفة لأحكامھ ـ والتى منھا         عمدایرتكب كل من مصرى الالبیئة  یعاقب قانون  
شغال الشاقة المؤبدة إذا    الأحكام الخاصة باستیراد النفایات الخطرة أو السماح بمرورھا ـ بالأ         

، إذا كان فى استطاعة الجانى ومن واجبھ     )٩٥/٢م .(ترتب على الفعل وفاة ثلاثة اشخاص فأكثر    
.أو یتوقع النتیجة الأشد جسامة 

الفلسطینى كل من البیئة  یعاقب قانون : بشأن البیئة١٩٩٩ لسنة ٧القانون الفلسطینى رقم   )٣(
، والتى تحظر مطلقا استیراد النفایات الخطرة إلى فلسطین،        ھمن)أ/١٣(یخالف نص المادة   

.)أ/٦٣م .(نفقة المخالف بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة ومصادرة النفایات أو إتلافھا على       



٦٦

الجزاءات الجنائیة   الجزاءات الجنائیة   
العقوبات المقیدة للحریةالعقوبات المقیدة للحریة))٢٢((

““السجنالسجن””

: بشأن حمایة البیئة ١٩٩٤ لسنة ٤رقم المصرى  القانون )١(
 أحد الأفعال المخالفة لأحكامھ ـ والتى منھا         عمدایرتكب كل من مصرى الالبیئة  یعاقب قانون  

جن مدة لا تزید عن عشر   الأحكام الخاصة باستیراد النفایات الخطرة أو السماح بمرورھا ـ بالس         
.مة یستحیل برؤھا سنوات إذا نشأ عن الفعل أو المخالفة إصابة أحد الأشخاص بعاھة مستدی      
.)٩٥/١م .(بھذه العاھة وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة اشخاص فأكثر        

: بشأن حمایة البیئة ١٩٩٥ لسنة ٢٦رقم الیمنى  القانون )٢(
شخص طبیعى أو اعتبارى قام أو تسبب بتصریف أى مادة ملوثة  كل یمنى الالبیئة  یعاقب قانون  

ئة، یعاقب بالسجن مدة لا  عمدا فى المیاه أو التربة أو الھواء فى الجمھوریة فأحدث ضررا بالبی      
)٨٥م (تزید عن عشر سنوات مع الحكم بالتعویضات المادیة المناسبة       

:ة التصرف فیھا وإزالتھا مراقببولنفایات المتعلق با ١٩٩٦ لسنة ٤١القانون التونسى عدد  )٣(
 والتى ٤٢، ٤٠، ٣٩، ٣٥، ٣٢، ٣١كل من یخالف أحكام الفصول   یعاقب القانون التونسى     
بالسجن من شھر إلى خمس منھ، )٤٨(، بمقتضى أحكام الفصل  تتعلق بالنفایات الخطرة     

.“سنوات وبخطیة یتراوح مقدراھا بین عشرة آلاف وخمسمائة ألف دینار 
:١٩٩٩لعام  القانون الاتحادى الإماراتى شأن حمایة البیئة وتنمیتھا    )٤(

منھ، أیة جھة عامة أو خاصة أو أى شخص   )٧٢(، بمقتضى المادة یعاقب القانون ا الإماراتى    
منھ على استیراد أو )٦٢(طبیعى أو اعتبارى، تخالف الحظر المطلق المفروض بمقتضى المادة      

ى شكل فى بیئة الدولة،  جلب نفایات خطرة أو دفنھا أو إغراقھا أو تخزینھا أو التخلص منھا بأ        



٧٧

الجزاءات الجنائیة   الجزاءات الجنائیة   
العقوبات المقیدة للحریةالعقوبات المقیدة للحریة))٢٢((

““السجنالسجن””

.ى ملیون درھم  بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن مائة وخمسین ألف درھم ولا تزید عل   
یة للبیئة   القانون الاماراتى كل من یسمح بدون تصریح كتابى من الھیئة الاتحاد     كما یعاقب 

رة أو النوویة فى البیئة  مرور الوسائل البحریة أو الجویة أو البریة التى تحمل النفایات الخط     ب
، بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن مائة وخمسین ألف درھم ولا    البحریة أو الجویة أو البریة  

.تزید على ملیون درھم 
: وإزالتھا تھاومراقببشأن تسییر النفایات  ٢٠٠١لسنة جزائرى  القانون ال  )٤(

نار  الجزائرى بالسجن من خمس إلى ثمانى سنوات وبغرامة مالیة من ملیون دی   یعاقب القانون   
 النفایات الخاصة    إلى خمسة ملایین دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من استورد   

 فى حالة العود    الخطرة أو صدرھا أو عمل على عبورھا مخالفا بذلك أحكام ھذه القانون،            
)٦٦م(تضاعف العقوبة 

:حمایة البیئة ومكافحة التلوث   بشأن  ٢٠٠١القانون العمانى  لعام    )٥(
 منھ على إغراق  ٢٢قانون العمانى كل من یخالف الحظر المفروض بمقتضى المادة        ال یعاقب 

، بالسجن مدة  مختصة وزارة ال الالمخلفات أو أیة مواد أخرى فى البیئة البحریة إلا بتصریح من     
ل عمانى ولا تزید على   لا تقل عن شھر ولا تزید على سنتین وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ریا

(خمسین ألف ریال عمانى، أو بإحدى ھاتین العقوبتین   )٣٧م .



٨٨

الجزاءات الجنائیة   الجزاءات الجنائیة   
العقوبات المقیدة للحریةالعقوبات المقیدة للحریة))٢٢((

““السجنالسجن””

: بشأن البیئة٢٠٠٢ لسنة ٥٠القانون السورى رقم  )٦(
كل من ساھم فى عبور النفایات   بشأن البیئة،  ٢٠٠٢ لسنة ٥٠یعاقب القانون السورى رقم    

 خمس سنوات على الأقل   النوویة أو المشعة إلى الجمھوریة العربیة السوریة بالاعتقال المؤقت      
)٣٠م (وبالغرامة من ثلاثة ملایین لیرة سوریة إلى عشرة ملایین لیرة سوریة  

: ھـ ١٤٢٢النظام العام للبیئة السعودى لعام      )٧(
ـ  كل من یخالف الحظر المفروض     منھ، ١٨بمقتضى المادة یعاقب النظام العام للبیئة السعودى      

:على  منھ ـ ١٤بمقتضى أحكام المادة    
 السعودیة أو إلى المناطق   إدخال النفایات الخطرة أو السامة أو الإشعاعیة إلى المملكة العربیة          ـ 

؛)المیاه الإقلیمیة والمنطقة الاقتصادیة الخالصة   (البحریة الخاضعة لولایتھا   
یة فى المیاه الإقلیمیة   إلقاء أو تصریف أى ملوثات ضارة أو أى نفایات سامة أو خطرة أو إشعاع    ـ أو 

 بالسجن لمدة لا تزید على خمس سنوات أو بغرامة مالیة لا تزید على   ، أو المنطقة الاقتصادیة 
 معا مع الحكم بالتعویضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة       بھماخمسمائة ألف ریال أو 

.المخالفة  



٩٩

الجزاءات الجنائیة   الجزاءات الجنائیة   
العقوبات المقیدة للحریةالعقوبات المقیدة للحریة))٢٢((

““الحبسالحبس””

:المتعلق بتدبیر النفایات والتخلص منھا   ٢٠٠٦لسنة مغربى  القانون ال )١(
ون التقیید بالأحكام     یعاقب القانون المغربى  كل من قام بتصدیر أو استیراد نفایات خطرة د      

ة من خمسین المنصوص علیھا فى القسم السادس منھ والنصوص المتخذه لتطبیقھ، بغرام    
. العقوبتین فقط  الف إلى ملیونى درھم وبحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین أو بإحدى ھاتین 

:٢٠٠٦ لسنة ٥٢قانون حمایة البیئة الأردنى رقم  )٢(
أیة والتى تحظر إدخال   یعاقب قانون البیئة الأردنى كل من یخالف أحكام المادة السادسة منھ         

بغرامة لا تقل عن عشرین ألف دینار أو بالحبس لمدة لا تقل عن      ، نفایات خطرة الى المملكة    
". العقوبتین معاً  بكلتاثلاثة سنوات ولا تزید على خمس عشرة سنھ أو  

: بشأن حمایة البیئة٢٠٠٢ لسنة ٣٠القانون القطرى رقم    )٣(
بمقتضى المادة  كل من یخالف الحظر الوطنى المطلق المفروض        القطرى، البیئة  یعاقب قانون  

 أو دفنھا   على استیراد النفایات الخطرة أو السماح بدخولھا أو مرورھا أو طرحھا         منھ، ٢٤
بدون تصریح ح أو حقنھا أو وضعھا أو تخزینھا فى الدولة، وكذلك ـ أیضا ـ كل من یسم     

مرور السفن التى تحمل النفایات الخطرة فى البحر      كتابى من الجھة الإداریة المختصة ب  
 عن ثلاث سنوات ولا   الإقلیمى أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة للدولة، بالحبس مدة لا تقل      

د عن خمسمائة ألف تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف ریال ولا تزی   
.ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین  



١٠١٠

الجزاءات الجنائیة   الجزاءات الجنائیة   
العقوبات المقیدة للحریةالعقوبات المقیدة للحریة))٢٢((

““الحبسالحبس””

ناء تواجدھا فى البحر الإقلیمى أو    وتعاقب بذات العقوبة ـ سالفة الذكر ـ السفن والناقلات التى تقوم أث        
)٧١م ( الخطرة   المنطقة الاقتصادیة الخالصة للدولة بإغراق النفایات الخطرة والمواد          

: بشأن البیئة١٩٩٩ لسنة ٧القانون الفلسطینى رقم )٤(

، والتى تحظر مرور النفایات   ھمن)ب/١٣(كل من یخالف نص المادة  القانون الفلسطینى      یعاقب 
قتصادیة الخالصة إلا بتصریح    الخطرة عبر الأراضى الفلسطینیة أو المیاه الإقلیمیة أو المناطق الا      

ار أردنى ولا تزید على خاص من وزارة شئون  البیئة، بغرامة مالیة لا تقل عن ثلاثة آلاف دین  
 مدة لا تقل عن ثلاث سنوات   عشرین ألف دینار أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا، أو الحبس       

)ب/٦٣(.ولا تزید على خمسة عشرة سنة، أو بإحدى ھاتین العقوبتین   

: بشأن البیئة  ١٩٩٦ لسنة ٢١القانون البحرینى رقم )٥(
ف دینار أو بإحدى ھاتین  یعاقب قانون البیئة البحرینى، بالحبس وبغرامة لا تزید على خمسین أل     
فات الخطرة بغیر ترخیص     العقوبتین، كل من یخالف جُل أحكامھ والتى منھا تداول المواد والمخل       

).١٤م(



١١١١

الجزاءات الجنائیة   الجزاءات الجنائیة   
العقوبات المالیة العقوبات المالیة ))٣٣((

““الغرامة الغرامة ””

ئم الاتجار بالنفایات الخطرة       تجد العقوبات المالیة مجالھا الرحب فى التطبیق كجزاءات جنائیة لجرا          
.إذا كان الجانى شخصا من الأشخاص المعنویة أو الاعتباریة      

بالنفایات الخطرة لاسیما      تعتبر الغرامة ھى الجزاء الجنائى الأساسى للعدید من جرائم  الاتجار      كما 
: وذلك على النحو التالى    فى العدید من التشریعات العربیة،   )الإغراق(التخلص العمدى منھا   

: بشأن النفایات ومراقبة التصرف فیھا ومراقبتھا   ١٩٩٦التونسى لسنة  القانون  (١)
 معنویة ذاتاعندما یكون المخالف     :"، على أنھمن القانون التونسى   )٤٩( الفصل حیث نص

ویمكن للمحكمة تسلیط العقوبات     .تطبق علیھا العقوبات المالیة المنصوص علیھا بھذا القانون        
 بتسییر ذوات المنصوص علیھا بھذا القانون ضد الأشخاص الطبیعیین المكلفین بأى صفة        

منظوریھم أو الأشخاص   معنویة أو بإدارتھا أو بالتصرف فیھا إذا ثبت أنھم تعمدوا أو جعلوا     
".الخاضعین لمراقبتھم یتعمدون تجاھل أو خرق أحكام القانون        

: بشأن البیئة ٢٠٠٢ لسنة ٣٠القانون القطرى رقم    )٢(
إذا كان مرتكب الجریمة أو المرتكبة     :"من القانون القطرى، على أنھ   )٧٤(حیث نصت المادة 

.ل الأصلى باسمھ أو لصالحھ شخص معنوى، عوقب ممثلھ القانونى بوصفھ شریكا للفاع  
ن علمھ أو رغما   ویعفى ممثل الشخص المعنوى من العقوبة إذا أثبت أن الجریمة وقعت بدو     

ى  ، أو كان قد أناب عنھ غیره فى اختصاصاتھ أو بذل جھدا معقولا لتفاد    بھعنھ أو إضراراً 
“حصولھا دون جدوى  



١٢١٢

الجزاءات الجنائیة   الجزاءات الجنائیة   
العقوبات المالیة العقوبات المالیة ))٣٣((

““الغرامة الغرامة ””

:حمایة البیئة ومكافحة التلوث   بشأن  ٢٠٠١القانون العمانى  لعام    )٣(
قانون العمانى تداول المواد والمخلفات الخطرة أو التعامل فیھا أو             ال من١٩تحظر المادة    حیث 

لیمیة والبیئة وموارد المیاه،  التخلص منھا فى البیئة العمانیة إلا بتصریح من وزارة البلدیات الإق     
مائتى ریال عمانى ولا )٢٠٠(بغرامة لا تقل عن  )١٩(ویعاقب كل من یخالف أحكام المادة      

عشرة فى المائة یومیا ابتداء  %١٠ألفى ریال عمانى وتزاد الغرامة بنسبة   )٢٠٠٠(تزید على 
.)٣١م (من الیوم الرابع لإخطار المخالف باكتشاف المخالفة       

: بشأن حمایة وتحسین البیئة٢٠٠٣ لسنة ١٥القانون اللیبى رقم   )٤(
ھى الجزاء الجنائى الأساسى المقرر لجُل الجرائم البیئیة      )الغرامة(تكاد تكون العقوبات المالیة      •

فى الموانئ التخلص من المواد الكیمائیة والمخلفات السامة أو الخطرة أو المشعة           والتى منھا، 
لذا تجیز التشریعات اللیبیة للجھات المختصة التصالح مع      والمیاه الإقلیمیة للجماھیریة العظمى،      

السادسة )٦٦(المادة  ء فى المتھم لقاء مبالغ لا تقل عن الحد الأدنى المقرر للغرامات ، حیث جا          
 بشأن حمایة وتحسین البیئة؛ حیث جاء فیھا  ٢٠٠٣ لسنة ١٥والستون من القانون اللیبى رقم    

ر ربابنة  یعاقب بغرامة لا تقل عن خمسین ألف دینار ولا تتجاوز مائة ألف دینا  -١”:ما نصھ
نئ أو المیاه الإقلیمیة    السفن أو الناقلات أو الوحدات البحریة الأخرى الذین یلقون فى الموا         

ة أو مخلفات أو مواد مشعة    للجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى مواد كیماوی   
.“أو غازات أو مواد سامة أو مفرقعات بقصد التخلص منھا أو تخزینھا    



١٣١٣

الجزاءات الجنائیة   الجزاءات الجنائیة   
العقوبات المالیة العقوبات المالیة ))٣٣((

““المصادرة المصادرة ””

، ھى المصادرة الخاصة كعقوبة تكمیلیة   البیئیة العربیةالمصادرة التى تعرفھا جُل التشریعات   •
 وتتضمن ، أى التى ترد على شيء أو أشیاء محددة بالذات حیازتھا أصلا مشروعة،  جوازیة

دد مملوك للمحكوم علیھ      إیلاما إضافیة كجزاء على الجریمة المرتكبة، ولا ترد إلا على مال مح    
.، ویسرى علیھا ما یسرى على العقوبات من قواعد موضوعیة وإجرائیة    بھا

للصفة القضائیة فى  والمصادرة الخاصة كعقوبة لا تجوز إلا بحكم قضائى، ویعد ذلك تطبیقا      •
.الجزاء الجنائى   

دوات والآلات التى استعملت    والأشیاء التى تصلح محلاً عاماً للمصادرة كعقوبة تكمیلیة، تشمل الأ   •
لات النقل التى استخدمت فى الاتجار غیر المشروع    آ فى الجریمة، كالسیارات وغیرھا من   

ى تنفیذ الجریمة، ولكنھ  بالنفایات الخطرة، وتشمل كذلك كل ما كان الجانى قد خطط لاستعمالھ ف          
. لتوقف نشاطھ عند حد الشروع بھالم یستخدمھ لأنھ لم ینفذ 

 بشأن المحافظة على البیئة    ٦٤/٨٨من القانون اللبنانى رقم     )١٣(ولقد أكدت ھذا المعنى المادة     •
"ضد التلوث من النفایات الضارة والمواد الخطرة، حیث نصت على أنھ         عند وقوع إحدى  :

 ویمكن ضبط وسیلة النقل الجرمیة الجرائم المنصوص عنھا فى ھذا القانون، تضبط المواد      
 مع بھاأما المصادرة وسحب الترخیص بصورة نھائیة فیمكن القضاء    .وإقفال المؤسسة مؤقتا 

".الحكم النھائى   



١٤١٤

الجزاءات الجنائیة   الجزاءات الجنائیة   
العقوبات المالیة العقوبات المالیة ))٣٣((

““المصادرة المصادرة ””

درة كعقوبة تكمیلیة  ولقد نصت العدید من التشریعات العربیة بشأن حمایة البیئة على المصا    •
على سبیل المثال لا الحصر،  والتى منھا  . بجانب العقوبات الأصلیة   بھایجوز للمحاكم الحكم      

، ویجب ...“: منھ ما نصھ٩٨، حیث جاء فى المادة   ١٩٩٤قانون حمایة البیئة المصرى لعام  
ة ، وضبط الالات والأدوات والمھمات المستعملة وفى حالة الحكم بالإدان        ...فى جمیع الأحوال،  

.“یحكم بمصادرتھا

منھ، )٧٣( بشأن البیئة، بمقتضى المادة   ٢٠٠٢ لسنة ٣٠أجاز القانون القطرى رقم      كما •
.“مستعملة فى المخالفة للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بمصادرة الأدوات أو المعدات ال          



١٥١٥

المسئولیة المدنیة عن جرائم الاتجار بالنفایات الخطرة  المسئولیة المدنیة عن جرائم الاتجار بالنفایات الخطرة  
بروتوكول بازل بشأن المسئولیة والتعویض عن الضرر الناجم    بروتوكول بازل بشأن المسئولیة والتعویض عن الضرر الناجم     فى  فى 

عن نقل النفایات الخطرة التخلص منھا عبر الحدودعن نقل النفایات الخطرة التخلص منھا عبر الحدود

الأضرار القابلة للتعویض)١(
من بروتوكول بازل بشأن المسئولیة والتعویض عن الضرر الناجم عن      )ج(٢/٢حددت المادة   •

عویض، بأنھا الأضرار أو   نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود، الأضرار القابلة للت           
:الخسائر الناجمة عن    

.فقدان الحیاة أو الإصابة الشخصیة   )١(
.، خلاف الممتلكات التى یملكھا الشخص المسئول عن الضرر     بھافقدان الممتلكات أو الإضرار   )٢(
 للبیئة، یحدث نتیجة  فقدان الدخل المستمد مباشرة من منافع اقتصادیة ناجمة عن أى استخدام     )٣(

. والتكالیف  الوفورات لإلحاق الأضرار بالبیئة، مع مراعاة     
 تكالیف التدابیر المتخذة   تكالیف التدابیر اللازمة لاسترجاع حالة البیئة المتضررة، وتنحصر فى   )٤(

أى تدابیر معقولة لتقیم عناصر البیئة التى لحقھا الضرر أو   بھا ویقصد .فعلیا أو المقرر اتخاذھا    
.الدمار، أو لاسترجاع حالتھا أو إعادة تأھیلھا       

ھذه التدابیر مادام  ناجما      تكالیف التدابیر الوقائیة، بما فى ذلك أى خسائر أو أضرار ناجمة عن  )٥(
ایات الخطرة والنفایات      أو ناتجا عن الخواص الخطرة أو النفایات المشمولة فى عملیة نقل النف          

.الأخرى والتخلص منھا عبر الحدود، والخاضعة للاتفاقیة       
أى تدابیر معقولة یتخذھا أى شخص بعد وقوع حادث، وذلك لمنع       "التدابیر الوقائیة"بـویقصد  

". بھدف إجراء نظافة بیئیة  الخسارة أو الضرر أو التقلیل منھما إلى الحد الأدنى أو تخفیفھا، أو      
ق بالأشخاص أو  ویفھم من النص السابق، أن الأضرار القابلة للتعویض ھى أضرار قد تلح     

.بالممتلكات أو بالبیئة   



١٦١٦

المسئولیة المدنیة عن جرائم الاتجار بالنفایات الخطرة  المسئولیة المدنیة عن جرائم الاتجار بالنفایات الخطرة  
بروتوكول بازل بشأن المسئولیة والتعویض عن الضرر الناجم    بروتوكول بازل بشأن المسئولیة والتعویض عن الضرر الناجم     فى  فى 

عن نقل النفایات الخطرة التخلص منھا عبر الحدودعن نقل النفایات الخطرة التخلص منھا عبر الحدود

ضمانات دفع التعویض  )٢(
التعویض عن الأضرار   اشتمل بروتوكول بازل على العدید من الضمانات المالیة اللازمة لدفع        

رطت أحكام بروتوكول   المحتملة عن نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود، حیث اشت          
:بازل بشأن المسئولیة والتعویض

،  "المتخلص  "القائم بالإخطار، أو المصدر، أو المستورد، أو متعھد التصریف       یلتزم كل من (١)
ات مالیة أخرى، بحیث   وذلك خلال الحد الزمنى لمسئولیتھ، أن ینشئ تأمینا أو سندات أو ضمان     
 الخطرة والتخلص منھا      توفر التعویض الملائم عن الأضرار المحتملة الناتجة عن نقل النفایات       

 المنصوص علیھا فى الفقرة الثانیة من     الدنیا عبر الحدود، وذلك بمبالغ لا تقل عن الحدود       
للبروتوكول، ولا تزید على الحدود القصوى المنصوص علیھا فى القانون      )باء(المرفق 

.الوطنى ذى الصلة 
لتى یلتزم بإنشائھا، لا یجوز السحب من التأمین أو السندات أو الضمانات المالیة الأخرى ا       (٢)

 للوفاء بالتعویضات عن     والبقاء علیھا، كل من القائم بالإخطار، أو المصدر، أو المستورد، إلا         
).١٤/٢م (الأضرار الناتجة عن نقل النفایات الخطرة، والتخلص منھا عبر الحدود           

ار المرسل إلى السلطة  یلتزم كل من القائم بالإخطار أو المصدر أو المولد، بأن یرفق بالإخط        (٣)
یقة توفر التعویض الملائم   المختصة فى الدول المعنیة ـ دولة الاستیراد، دولة أو دول العبور وث    

لتخلص منھا عبر  عن الأضرار المحتملة للنقل المقترح لنفایات خطرة أو نفایات أخرى وا        
(الحدود  )١٤/٣م .



١٧١٧

المسئولیة المدنیة عن جرائم الاتجار بالنفایات الخطرة  المسئولیة المدنیة عن جرائم الاتجار بالنفایات الخطرة  
بروتوكول بازل بشأن المسئولیة والتعویض عن الضرر الناجم    بروتوكول بازل بشأن المسئولیة والتعویض عن الضرر الناجم     فى  فى 

عن نقل النفایات الخطرة التخلص منھا عبر الحدودعن نقل النفایات الخطرة التخلص منھا عبر الحدود

 الضمانات التى یوفرھا  كفایة لضمان توفیر التعویض الكافى والفورى، وخاصة فى الحالات عدم       )٤(
 بشأن ٥/٣٢ماد المقرر   البروتوكول لدفع التعویض، قام الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف باعت       

 والذى من خلالھ یمكن دفع التعویض عن الضرر      ، الموسع للتعاون التقنى  الاستئمانىالصندوق 
ویض غیر كاف لإعادة   الذى یلحق بالبیئة وإعادة تأھیلھا، وبصفة خاصة عندما یكون ھذا التع      

.تأھیل البیئة بموجب البروتوكول
عن الضرر   الحالات التى یعتبر التعویض فیھا غیر كاف، إذا كان الشخص المسئول         أمثلةومن 

شأن المسئولیة والتعویض،  غیر قادر مالیا على الوفاء التام بالتزاماتھ بموجب بروتوكول بازل ب       
 من البروتوكول لا تغطى، أو لا   ١٤وكذلك إذا كانت الضمانات المنصوص علیھا فى المادة         

المصدر أو المستورد  معفى  تكفى، لتوفیر التعویض الملائم، وأیضا، إذا كان القائم بالإخطار أو         
(إذا ما أثبت الشخص أن الضرر كان   لاسیما من المسئولیة،  ناتجا عن نزاع مسلح أو أعمال   )أ:

ناتجا عن ظاھرة طبیعیة ذات طابع استثنائى وحتمى     )ب(عدوانیة أو حرب أھلیة أو تمرد،    
ناتجا بكلیتھ عن الامتثال لتدبیر إلزامى لسلطة عامة تابعة     )ج(وغیر منظور ولا تمكن مقاومتھ، 
ناتجا بكلیتھ عن سلوك غیر قانونى مقصود من طرف   )د(للدولة التى وقع فیھا الضرر، أو   

".ثالث، بما فى ذلك الشخص الذى وقع علیھ الضرر     



١٨١٨

المسئولیة المدنیة عن جرائم الاتجار بالنفایات الخطرة  المسئولیة المدنیة عن جرائم الاتجار بالنفایات الخطرة  
بروتوكول بازل بشأن المسئولیة والتعویض عن الضرر الناجم    بروتوكول بازل بشأن المسئولیة والتعویض عن الضرر الناجم     فى  فى 

عن نقل النفایات الخطرة التخلص منھا عبر الحدودعن نقل النفایات الخطرة التخلص منھا عبر الحدود

المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبیق      )٣(
ھا ضرر أو التى یقیم فیھ تختص المحاكم الوطنیة للدول الأطراف المتعاقدة التى وقع أو نشأ لدی       •

 مركز نشاطھ الرئیسى بتقریر التعویض عن الأضرار الناجمة عن نقل    بھالمدعى علیھ أو یوجد   
(النفایات الخطرة والنفایات الأخرى والتخلص منھا عبر الحدود           )١٧م .

الممارسات الدولیة    أما بالنسبة للقانون الواجب التطبیق على مطالبات التعویض، فقد جرت         •
بھائة عن الأنشطة التى تقوم  الاتفاقیة على أن القانون الدولى لا ینطبق إلا على المنازعات الناش          

.الدول
 عادة كیانات خاصة، فقد جرت الممارسات الدولیة        بھا أما الأنشطة التى لھا طابع تجارى وتقوم   •

 ذلك مطالبات التعویض     على أن تسرى التشریعات الوطنیة على المنازعات الناشئة عنھا، بما فى      
عن الأضرار 

"جاء فیھا ما نصھ  من بروتوكول بازل، حیث ١٩ھذا المعنى المادة    ولقد أكدت • تخضع جمیع :
المحكمة المختصة، والتى لا   المسائل الجوھریة أو الإجرائیة المتعلقة بالمطالبات المرفوعة أمام         

مواد من ھذا القانون    ینظمھا ھذا البروتوكول تحدیدا، لقانون تلك المحكمة، بما فى ذلك أى       
".تتصل بتضارب القوانین 



١٩١٩

المسئولیة المدنیة عن جرائم الاتجار بالنفایات الخطرة    المسئولیة المدنیة عن جرائم الاتجار بالنفایات الخطرة    
 فى التشریعات الوطنیة    فى التشریعات الوطنیة   

:١٩٩٤قانون حمایة البیئة المصرى لعام  )١(
“التعویض”منھا مصطلح )١/٣م(منھ، ولائحتھ التنفیذیة فى )١/٢٨م(عرف القانون المصرى فى   

، ... التعویض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث      بھیقصد :بأنھ
و تلك الناجمة عن السفن التى     بما فى ذلك حوادث التلوث بالمواد السامة وغیرھا من المواد الضارة أ        

.تعمل بالطاقة النوویة أو تلك الناتجة عن التلوث من الجو        
تھدف حمایة البیئة المائیة من التلوث إلى    “: من القانون المصرى ما نصھ  ٤٨كما جاء فى المادة    

...تحقیق الأغراض الآتیة   التعویض عن الأضرار التى تلحق بأى شخص طبیعى أو   )د(، :
.“اعتبارى من جراء تلوث البیئة المائیة  

یكون ربان السفینة أو المسئول عنھا، وأطراف  ”: من القانون ما نصھ  ٩٦كما جاء فى المادة    
، مسئولین بالتضامن عن جمیع الاضرار التى تصیب أى شخص طبیعى أو    ...التعاقد  

.“اعتبارى من جراء مخالفة أحكام ھذا القانون       
... من قانون حمایة البیئة المصرى على أنھ ٥٩ولضمان توفیر التعویض، نصت المادة    یجب :

، شھادة ضمان مالى فى  ...، أن تقدم إلى الجھة الإداریة المختصة     ...على ناقلات الزیت    
ویجب تقدیم شھادة الضمان عند دخول    .شكل تأمین أو سند تعویض أو أى ضمان مالى آخر 

ار والتعویضات التى  الناقلة فى البحر الاقلیمى وأن یكون سارى المفعول ویغطى جمیع الأضر    
.“تقدر بمعرفة الجھة الإداریة المختصة  



٢٠٢٠

المسئولیة المدنیة عن جرائم الاتجار بالنفایات الخطرة     المسئولیة المدنیة عن جرائم الاتجار بالنفایات الخطرة     
 فى التشریعات الوطنیة   فى التشریعات الوطنیة  

 من اللائحة التنفیذیة، بالمطالبة    ١٨كما یختص جھاز شئون البیئة المصرى بمقتضى المادة   
.“القضائیة بالتعویضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن المخالفة      

بھاحكم   من القانون المصرى، تئول إلى صندوق حمایة البیئة التعویضات التى ی   ١٤وعملا بالمادة   
.أو یتفق علیھا عن الأضرار التى تصیب البیئة  

:١٩٩٥قانون حمایة البیئة الیمنى لعام )٢(
منھ، كما خصص الفصل الثانى  )٢/١٠(فى المادة “الضرر البیئى”عرف القانون الیمنى مصطلح   

 ما  ٧٩جاء فى المادة   من الباب الخامس منھ، للمسئولیة والتعویض عن الأضرار البیئیة، حیث     
مخالفة الأحكام    كل من تسبب بفعلھ أو إھمالھ فى إحداث الضرر للبیئة أو للغیر نتیجة      “:نصھ

و للقوانین یعد مسئولا بمفرده   الواردة بھذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تطبیقا لھا أ           
 ھذه الأضرار وكذلك    أو بالتضامن مع غیره عن جمیع التكالیف الناجمة عن معالجة  أو إزالة       

:رر البیئى ما یلىبالتعویضات التى تترتب على ھذه الأضرار وتشمل عناصر التعویض عن الض    
(تكلفة إزالة الضرر البیئى وتنقیة البیئة )أ( التعویض عن الأضرار التى تصیب الأموال   )ب.

(والأشخاص شروع التعویض عن الأضرار التى تصیب البیئة ذاتھا وتمنع من الاستخدام الم  )ج.
.“لھا سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقیمتھا الجمالیة    

 من القانون الیمنى، للجھة المختصة إلزام المشروعات       ٨١ولضمان توفیر التعویض، أجازت المادة     
.ر المحتملة القابلة لإحداث الضرر البیئى بإیداع ضمانة مالیة تكفى لتغطیة الضرا      



٢١٢١

المسئولیة المدنیة عن جرائم الاتجار بالنفایات الخطرة     المسئولیة المدنیة عن جرائم الاتجار بالنفایات الخطرة     
 فى التشریعات الوطنیة   فى التشریعات الوطنیة  

 من القانون الیمنى، لجمعیات حمایة البیئة ولكل شخص مباشرة الدعوى      ٨٢كما أجازت المادة     
 بالإضرار بالبیئة وبمكوناتھا   أھمالھالمدنیة ضد أى شخص طبیعى أو اعتبارى تسبب بفعلھ أو  

وفى حالة الحكم بالتعویض تودع التعویضات فى      .الطبیعیة أو المساھمة فى تدھورھا وفسادھا  
 على حمایة البیئة وتحسین   للانفاقبھصندوق حمایة البیئة وتخصص قیمة التعویض والمحكوم    

 من القانون الیمنى، لا تسقط الدعوى عن الأفعال الضارة       ٨٠وعملا بالمادة  .وتنمیة البیئة
.بالبیئة بمضى المدة

: بشأن البیئة١٩٩٩ لسنة ٧القانون الفلسطینى رقم )٣(
ماھیة المفھوم القانونى لاصطلاح    ،  بشأن البیئة١٩٩٩ لسنة ٧القانون الفلسطینى رقم     حدد•

:ما نصھ ، حیث جاء فیھا فى المادة الأولى منھ  ، "الضرر البیئىو ، التعویض "
ة  الضرر الناجم عن ممارسة أى نشاط یؤدى إلى إلحاق أضرار بالصحة العام     :الضرر البیئىـ 

. العام والبیئة   والرفاة 
ى تصرف من ما یقدم مقابل الأضرار التى تسببھا الملوثات المختلفة الناتجة عن أ      :التعویضـ 

 إداریة أو أحكام     أشخاص طبیعیین أو اعتباریین بعناصر البیئة، ویكون ذلك بموجب قرارات    
".قضائیة أو تنفیذا لأحكام واردة فى اتفاقیات دولیة   

مسئولیة الأشخاص الطبیعیة والاعتباریة عن التعویض عن الأضرار      القانون الفلسطینى     كد أكما 
:، حیث جاء فیھا  ما نصھ منھ)٧٦( المادة بمقتضىالبیئیة 



٢٢٢٢

المسئولیة المدنیة عن جرائم الاتجار بالنفایات الخطرة    المسئولیة المدنیة عن جرائم الاتجار بالنفایات الخطرة    
 فى التشریعات الوطنیة    فى التشریعات الوطنیة   

لافاً لأحكام ھذا      كل شخص طبیعى أو اعتبارى تسبب فى أى ضرر بیئى نتیجة فعل أو إھمال خ"
ت المناسبة بالإضافة إلى    القانون أو أى اتفاق دولى تكون فلسطین طرفا فیھ ملزم بدفع التعویضا      

.“المسئولیة الجزائیة المنصوص علیھا فى ھذا القانون   
،  "العقوبات  "بـوالأخیرة من الباب الرابع والمعنون     )٧٤(أكدت ھذا المعنى ـ أیضا ـ المادة      كما 

إضافة إلى ما ورد فى مواد ھذا الباب من أحكام فإن إزالة الضرر       :"والتى جاء فیھا ما نصھ  
.”وأثاره تكون على نفقة المخالف   

: بشأن البیئة٢٠٠٢ لسنة ٥٠القانون السورى رقم )٤(
 كل من سبب ضرراً للبیئة أو للأحیاء بفعلھ أو بفعل    -١":ما نصھ  منھ ٢٩ المادة   جاء فى حیث •

مال أو قلھ احتراز أو   الغیر التابع لھ أو بفعل الأشیاء التى فى حراستھ سواء عن قصد أو إھ   
ض لھا مباشرة على   تبصر أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة، مسئول تجاه الھیئة عن التعوی     
دة الحال لما كانت علیھ      حساب الخزینة العامة للدولة عن الضرر الذى تقدر الھیئة كفایتھ لإعا       

.لعامة  ویجرى تحصیل التعویض المذكور جبرا وفق أحكام قانون جبایة الأموال ا      
".من ھذه المادة مفترضة )١( تعد المسئولیة المنصوص عنھا فى الفقرة -٢•

لأضرار البیئیة، كما ویفھم من صریح ھذا النص أن القانون السورى قد افترض المسئولیة عن ا     
الاختصاص بتقدیر :ھمھاأعطى الھیئة العامة لشئون البیئة العدید من الاختصاصات، والتى من أ     

ت علیھ، والاختصاص   قیمة التعویض عن الأضرار البیئیة الذى یكفل إعادة الحال إلى ما كان       
.بالمطالبة بقیمة التعویض ، وتحصیلھ بالطرق الجبریة    



٢٣٢٣

المسئولیة المدنیة عن جرائم الاتجار بالنفایات الخطرة     المسئولیة المدنیة عن جرائم الاتجار بالنفایات الخطرة     
 فى التشریعات الوطنیة   فى التشریعات الوطنیة  

: بشأن حمایة البیئة  ٢٠٠٢ لسنة ٤٤٤القانون اللبنانى رقم )٥(
مع مراعاة أحكام قانون الموجبات والعقود وقانون         :"منھ على أنھ)٥١( حیث نصت المادة  

 فاعلھ بالتعویض  العقوبات، إن كل انتھاك للبیئة یلحق ضررا بالأشخاص أو بالبیئة یسأل      
ن الأضرار اللاحقة    وللدولة، ممثلة بوزارة البیئة، المطالبة بالتعاون الخاصة الناتجة ع         .المتوجب

من القانون اللبنانى، على    )٥٣(ولضمان الحصول على التعویضات، نصت المادة   ".بالبیئة
أو خطرة كما یحددھا ھذا    /على كل من یستثمر مؤسسة أو یستعمل مواد كیمیائیة ، ضارة و:"أنھ

".دد البیئةالقانون ونصوصھ التطبیقیة، أن یوقع عقد ضمان ضد كل المخاطر التى تھ    

: بشأن البیئة  ١٩٩٦ لسنة ٢١القانون البحرینى رقم )٦(
، ولا یمنع تطبیق العقوبات المنصوص علیھا فى    ...”: منھ ما نصھ٢٩حیث جاء فى المادة    

الجة الأضرار البیئیة،  ھذه المادة ، من الحكم بإلزام المخالف بجمیع النفقات الناجمة عن مع            
.“وكذلك الحكم بالتعویضات التى قد تترتب عن ھذه الأضرار       

:ة التصرف فیھا وإزالتھامراقب بولنفایات المتعلق باالقانون التونسى )٧(
، ولا یعفى الصلح، المخالفین من القیام بالالتزامات       ...“: منھ ما نصھ٥١حیث جاء فى الفصل  

لغیر من جراء    علیھا القانون ولا من مسئولیتھم المدنیة عن كل ضرر لحق أو یلحق با     ینصالتى 
.“تصرفاتھم

“تم بحمد االله وتوفیقھ”


